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راف الدو بالإ  ة  سانالإ حقع شرعاتو  ال   الوطنية  ال
ر يئة و التعم  *المتعلقة بال
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Human Right to Heath in International law and internal laws of urbanism 

Abstract  

 The right to health is one of the important affairs to take into consideration in 
the adoption of rules relating to urbanism, both in the national and local level, the 
same thing applying to industrial, agricultural, tourism, and cultural considerations. 
The algerian laws of urbanism recognize the right to health however they omit health 
services representation among public bodies concerned in the field of urbanism. 

As the right to health amongs to social human rights, its application is done by 
their control and supervising bodies which are more specialised, however these 
bodies have not enough means to exercise its tasks for instance the periodic reports 
and communications, in waiting the adoption of of new protocol which will enhence 
the control procedures and perhaps more by creating an international urbanism 
organization.     

Key words 

Human right to health , urbanism law and pubic heath, international health law, 
health protection in urbanism, human rights and urbanism laws, international treaties 
of the right to heath, Algerian law and right to heath, control bodies and right to 
heath.  

Résumé 
          Le droit à la santé est l’une des questions revêtant une importance primordiale 
quand il s’agit de la promulgation d’une loi ou d’une politique urbaine aussi bien 
locale que nationale à l’instar des considérations relatives, entre autres, à l’industrie, 
l’agriculture, le tourisme et la culture. La législation algérienne de l’urbanisme a 
reconnu le droit à la santé. Cependant, elle a omit la représentation des services de la 
santé publique au sein des instances habilitées dans le secteur de l’urbanisme. 
        Comme le droit à la santé fait partie des droits de l’homme sociaux, il est soumis 
à leurs organes de contrôle et de suivi dont les plus spécialisés ne sont pas encore 
dotés des mécanismes de surveillance tels que les rapports périodiques et la réception 
des plaintes, en attendant l’adoption des protocoles renforçant leurs moyens de 
contrôles et même plus loin, instituant une organisation internationale de l’urbanisme.  
 
Mots clés 

Le droit à la santé, droit de l’urbanisme et la santé publique, droit 
international de la santé, la protection de la santé dans l’urbanisme, traités 
internationaux sur le droit à la santé, la législation algérienne sur l’urbanisme et le 
droit de la santé, les organes internationaux de contrôle sur le respect du droit à la 
santé.    
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 مقدمة
ن         سانحق لا يمكن أن نفصل ب ياة  الإ ة  ا قوق الأ  ومن ج ّ ا ش ل خرى ال 

م عناصر  اوشروط الوجود أ سانحق  خاصة م ة و حق  الإ سان ال ئة  الإ  الب
سانالنظيفة و حق  ة أخرى و الماء   الغذاء الإ ي  و إذ تمّ  من ج راف القانو تكرس الاع

ق ق عة والمكمّ وق المتفرّ ذه ا سانلة  ياة  المواثيق الدولية العالمية  الإ  ا
قوق المدنية والسياسية والاقتصادية  ن ل دين الدولي والإقليمية، كما ورد ذلك  الع

رتّ سف، 1966والاجتماعية و الثقافية لسنة  جميع الدول ال صادقت  نّ ب عن ذلك أي
وك الدولية تل ذه الص شرعات الوطنية ذات الصلة  توافق ع  م بأن تضع كل ال

جام مع ر ا بما  ذلك تلكوا يئة و التعم   .المتعلقة بال
ن المتعلق خلافو لا       ن القوان ة  ةحول العلاقة الوطيدة ب ر من ج يئة و التعم بال

سانو حق  رف بھ دولياً  الإ ة المع رض   ال ة أخرى، بحيث يف  الشروط من ج
سطّ  ر ال  شرع الوط المنظّ والمعاي ا ال قل ذم لر مية البالغة -ا ا بأن تأخذ   - ذو الأ

ذا ما دعت  ضرة، و  ة العامة  كل المخططات و المشارع ا ن الاعتبار رعاية ال ع
ة ية إليھ المنظمة العالمية لل ا المتعلق بالمدينة ال  projetعندما أعلنت برنامج

Ville-Santé ،  ذا السياقو الإ ال الذي يطرح   سان  : ش رام حق الا ما مدى اح
ر ؟ و  يئة و التعم شرعات الوطنية المتعلقة بال ة عند وضع ال ود ال ج ر ا عت ل 

سانمن أجل رعاية حق كافية الدولية و الوطنية  شر  الإ ة عند وضع ال عات  ال
يئة والت ر المتعلقة بال الية سوف نوزّ  علإجابة لو  ؟عم   :ع الدراسة ع ما يذه الاش

راف الدو بحقالإ : المحور الأول   سان ع شرعات الا ة  إطار  ر  ال يئة والتعم   .ال
ي زةدور : المحور الثا يئة الدولية  الأج ة  مجال ال ق  ال  الرقابة ع ا

ر   .والتعم
راف الدو بالإ  /المحور الأول  راع يئة والتعم شرعات ال ة  إطار    ق  ال

سانحق   شك أنّ لا      و القاعدة الإ ياة  قوق   ا ا جميع ا ال تنطلق م
قوق المدنية و السياسية و الاجتماعية و الثقافيةالأ  حق  أنّ  إلاّ  ،خرى ع مستوى ا
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سان ة  الإ قوق ارتباطاً  ال ر ا ق منذ ذبھ، و ل و أك ذا ا صدار إا تم تكرس 
سانالمواثيق الدولية الأو المتعلقة بحقوق    .الإ

ة /1 ق  ال   عرف ا
ستقّ        يم أخرى قد  ة مع مفا ق  ال و قد  عنھ لقد يختلط المقصود با

ة، بحيث عرّ تندمج معھ  المعتمد من طرف المؤتمر ،ف دستور المنظمة العالمية لل
ورك   ة المنعقد  نيو ة1946جوان  19الدو لل ّ ب ، ال حالة مرحة كاملة " :اأ

جسدي و العق ل فقط  غياب الأمراض  و الاجتما و لا يتمثّ ع المستوى ا
ات، عدّ  والعا ة ال يمكن أن  و صول ع أحسن حالات ال ا ا سانيبلغ ن  الإ من ب

قوق الأ  سا ل ا ما كان عرقھ أو دينھ أو ساسية ل السياسية أو وضعھ  آراءهان م
  ."1الاقتصادي أو الاجتما

ن والملاحظ أنّ       ة يحمل معني ق  ال ن ا ق  ، الأول ضيّ إثن شمل ا ق 
شفيات، وال و عناية الطبية وبناء المس ي   الواسع الذي تندرج ضمنھ عدة المع الثا

ياة ال عوامل ن ع ا جنةو لقد اعتمدت  .ية السليمةع ّ قوق  ال المعنية با
قوق الاقتصادية  د الدو ل از الرقابي للع ج الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ا

ذه العوامل و سمّ ية والاجتماعية و الثقاف ةالعوامل المحدّ " ا ل  ،"دة من أجل ال
ا عدة مسائل ضرورة  د  -: بحيث تندرج ف و  –بمياه الشرب و الصرف الص ال

ية  ئ –غذية كافية و مسكن مرح  –غذية  ية  - ة سليمةظروف عمل و ب تربية 
ية  شر للمعلومات ال ن –و س ج ن ا ة كذلك . المساواة ب ق  ال شمل ا كما 

عض العمليات الطبية ق  حرة قبول  ا ا رات م لاسيما فيما يخص  ،عض ا
   .2لعلمية و البحوث الطبية و التعقيمالتجارب ا

تضمّ       ة عدة حقوق فرعيةو ق  ال مّ  أخرى  ن ا ق   -: انذكر من أ ا
لّ  ية يضمن لل ماية ال انية الإ إ نظام ل ية ممكنة، م  –ستفادة من أحسن حالة 
افح ق  الوقاية والعلاج وم صول ع الأ  -ة الأمراض، ا ق  ا ة الأ ا ساسية دو

ية للأمومة و الطفولة و و  ة الرعاية ال ن المنصف و  الوقت التمك –نجابية، الإ ال
ية الأساسية،  المطلوب من دمات ال ية ومعلومات متعلّ  –ا ا، تقديم تربية  قة 
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ة ع المستوى المشاركة الشعبية  مسار اتخاذ القرار  المسائل المتعلّ  – قة بال
  .والوط و الد

ية و الأعيان و        دمات ال ر ا ة توف ق  ال وم ا شمل مف ذا  ادة ع  ز
ون متاحة و مقبولة و  وضعية جيّ  ية وأن ت ي ال ذا دة، و كذلك يتضمّ المبا ق ن  ا

ية منعدم التمي  الاستفادة  ي ال ية و الأعيان و المبا دمات ال   .3ا
قوق الأ د باالمقصو  يرتبط       ة ببعض ا ق ق  ال ق  المياه، ا ا ا خرى م

اصة،  ياة ا ق  ا ، ا ماية من التمي ق  ا ق  السكن اللائق، ا  الغذاء، ا
ق  الاستفادة من التطور العل اال تتمّ  تجزئةالعدم اصية  نظراً  و ...ا حقوق   

سان امل حق  و الضروري من الوا ف الإ سانت قوق  الإ ذه ا ة مع   ال
ذا  ،الأساسية ة  و أنجع من أجل ضمان أفضلو  سانل   .الإ

ةتكرس حق  /2 سان  ال قوق  الإ الإ سانتفاقيات الدولية    الإ
  ع المستوى العالمي /أ

ام       ع ال ذات الاتفاقيات الدوليةلا يجوز تجاوز أح لمستوى لزامي سواء ع االإطا
ار ا الداخلية  ،الداخ أو ا جامفيجب ع الدول وضع قواني ا   ا اما مع إل

رتّ  االدولية الم التنصيص ع  فبعد أن تمّ  .بة عن الاتفاقيات الدولية ال صادقت عل
ة  الإ  ق  ال قوق ا سانعلان العال  ر إ الإ عت تفاقية دولية بل إعلان الذي لا 

ا قانونيةدو  ر م ة أك س قيمة معنو قوق الاقتصادية  نصّ ، 4  يك د الدو ل الع
 ّ جمعية العامة للأمم المتحدة بتارخ والاجتماعية و الثقافية الذي تب ر  16تھ ا سم د

ة 1966 ق  ال   :بحيث جاء فيھ، 5ع تكرس ا
سان  ال تقرّ  "  د بحق كل إ ذا الع ة تمتّ الدول الأطراف   ع بأع مستوى من ال

جسمية والعقلية يمكن بلوغھ ر ال يتعّ  ،ا شمل التداب ذا و  ن ع الدول الأطراف  
ر اللازمة من أجل ق، تلك التداب ذا ا املة ل ن الممارسة ال ا لتأم د اتخاذ العمل ) أ :الع

ن نمو المعدّ و المواليد  ل وفاةخفض معدّ  ع ) ب ،ياً  طفل نمواً ل وفيات الرضع وتأم
ن جميع جوانب ة البيئية والصناعية، ج تحس الوقاية من الأمراض الوبائية ) ال
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ا، افح ا و م نية والأمراض الأخرى وعلاج ا ال ظروف اليئة ) د والمتوطنة والم من شأ
يةتأم دمات الطبية والعناية ال جميع  حالة المرض ن ا   ".6ل

ع      رفت  ة ض الاتفاقيات الدولية كما اع ل من ج ش ة لكن  ق  ال أخرى با
قل الذي تنظّ جزئي أو فئوي  ا الاتفاقية الدولية للقضاء  مھ،ينحصر  الموضوع أو ا م

جمعية العامة   ال التمي العنصري المعتمدة من طرف ا ر  21ع جميع أش سم د
ام الدول الأطراف ببحيث نصّ  ،1965 جراءات اللازمة من أجل اتخاذ كل الإ ت ع ال

ا ما يتعلّ  ،القضاء ع التمي  كل المجالات ق  لاسيما م ق  السكن و ا ق با
دمات  ة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتما وا التمتع بخدمات ال

   .7الاجتماعية
ال التميتفاقية الدولية للقضاء ع جمالإ تو  نفس السياق نصّ       ،المرأة ضد يع أش

ا من طرف الأمم المتحدة   ع وجوب اتحاذ مجموعة  ، و1979 -12-  18ال تم اعتماد
ر من أجل القض ق  الوقاية " تعلق بـيما في اء ع التمي ضد المرأة خاصةمن التداب ا

ية وسلامة ظروف العمل، بما  ذلك حماية وظيفة الإنجاب   . 8 "ال
ذه الاتفاقيات الدولية الإضافةوب   رفت بحق  إ  سانال اع ل  الإ ش ة   ال

وك الدولية التالية ، 24اتفاقية حقوق الطفل  المادة : صرح ومباشر نجد كذلك الص
م  المادة  اجرن و أعضاء أسر ماية كل حقوق العمال الم دة والما 28الاتفاقية الدولية 

اد 43 ذا ز ا،  ر ة ة ع الإ و غ ا المعنو ا و قيم مي علانات الدولية ال ع الرغم من أ
رة إلاّ  ّ  الكب عدّ أ امات اتفاقية دولية ملزمة للدول إلاّ  ا لا    .من باب تأكيد ال

  قليميع المستوى الإ /ب
قوق         سانبحكم الانتماء نبدأ بالميثاق الافرقي   و الشعوب الذي ورد فيھ أنّ  الإ

ا ية بدنية وعقلية يمكنھ الوصول إل ق  التمتع بأفضل حالة  ص ا ل   ،ل
ّ و  ا تتع ة شعو ماية  ر اللازمة  ذا الميثاق باتخاذ التداب د الدول الأطراف  

ا ع العناية الطبية وض الميثاق  ينصّ و نفس الإطار  .9حالة المرض مان حصول
يتالإ  قوق الطفل و رفا ق  التمتع بأفضل حالة ھ فرقي  ل طفل ا ون ل ع أن ي

ة البدنية والعقلية والروحية ّ  ،ممكنة لتحقيق ال ذا الميثاق الأ د الدول وتتع طراف  
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ق، وتتّ  ذا ا امل ل عة التنفيذ ال صوص إجراءات من أجل التقليل بمتا خذ ع وجھ ا
ر ال و ل وفيات الأطفالمعدّ من  يةتغذية الضمان توف    .10افية ومياه الشرب ال

ق   أما ع المستوى الأوروبي ينص الميثاق الاجتما الأوروبي أنّ       سان ا ل إ ل
ية  صول ع الرعاية ال ق  الاستفادة من العلاج الط بموجب  ،لوقائيةواا وا

ن والممارسات المحلية ا القوان كفل مستوى عا ،الشروط ال تضع ة من  و حماية 
سان شطة الاتحاد الإ    .11 تحديد وتنفيذ كافة سياسات وأ

سانتكرس حق / 3 جزائري المتعلّ  الإ شرع ا ة  ال ر ال   ق بالتعم
قوق ال نصّ        م ا ة من أ ق  ال ر ا ر عت ا دسات الدول  أغلب ت عل

جزائري الذي ينّ  امو  ،العالم ن ع أنّ ص الدستور ا ية حق للمواطن و  ،الرعاية ال
اتتكفّ  افح    .12ل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبم

ن و المراسيم المتعلّ  الإضافةذا ب      و منصوص عليھ  عديد القوان قة إ ما 
ة، و مما لا شك فيھ أنّ  يئة بال م المجالات مجال ال ن أ و من ب ر  ال  و التعم

ا حق تجسّ ي ساند ف ة الإ تمام بھ،  ال ذا  ومدى الا ون و و ل  الوسط العمران 
ش فيھ  ع سانالذي  عد فيھ أغلب وقتھ، و يق الإ نتقال من حياة البداوة الإ  لاسيما 
ضر روات والإ ، و تمركز أنوالتمدّ  إ حياة ا ان وال سبة من الس ر  انيات  ك م

ضرة    .13التجمعات ا
جزائر منذ استقلال و      ن و المراسيم ال تنظّ  تم اعتمادا م البناء العديد من القوان

ر عطلّ ھ وبمقت سُ أنّ  إلاّ  ،والتعم ات لم  رة  البداية م الأولو مية كب ل  إلاّ  أ ل مش
وح الرفي و الب التحتية ع حساب اعتبارات  عيد إ حدّ  و كان ذلك ،السكن و ال

ا ع المستوى الوط أخرى لم م الإتكن حي  شغالات والاقلي و العال من أ
ات، ا حق  والأولو سانلاسيما م ئة و حق   الإ سانالب ة الذي لا ينحصر  الإ  ال

ة و إنّ  ر العلاج و الأدو ان توف فاظ ع الوسط الص للس   .ما يتجاوز ذلك إ ا
سعي        جزائرة العديد من القوانإلقرن الما ات ايوابتداء من  ن عتمدت الدولة ا

ر، وأ يئة والتعم ر من مرة ع اعتبارالمتعلقة بال ا التأكيد أك رام درجت  طيا  واح
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ي أو منح  ة العمومية عند وضع المخططات العمرانية أو تنظيم المجال العمرا حماية ال
ادات المتعلّ عض الر  ا فيما يان، بحيث نتعرّ قة بالعمر خص و الش م   :ض لأ

ر المعدل و المتمم 1990- 12-01المؤرخ  29-90قانون رقم ال - يئة و التعم   :المتعلق بال
رام مقتض باعتبار أنّ        ة العمومية تبدأ من المساح ذا يات ال رط  كن اش

ا القانون استفادة كل بناء معدّ  ة للشرب و ج ز لصرف للسكن من مصدر للمياه الصا
ا ع سطح الأرض ادة ع ذلك قيُّ  .14المياه يحول دون تدفق ثمار  ز شآت المبناء د الاس

شآت والبنايات ذات الاستعمال الم أو الصنا صناعية بأن تصمّ الو أنية الم م الم
دود ثة و كل العناصر الضّ ن من تفادي رمي النفايات الملوّ بكيفية تمكّ  ارة خارج ا

ا  التنظيمالمنصو     .15ص عل
يئة يحدّ  1991- 05-28المؤرخ   175 -91المرسوم التنفيذي رقم  - د القواعد العامة لل

ر و البناء   :والتعم
ذا المرسوم التنفيذي، لقد أكّ       ه النص التطبيقي للقانون السابق المتعلق باعتبار د 

رافبال ر بدوره، ع اع جزائر  يئة و التعم ة كشرط أساس باي القانون ا ق  ال
ر ادات التعم عض ش رامھ عند منح  سبة لرخصة ا ،يجب اح ال بال و ا لبناء أو كما 

ا أن تمس بالسلامة أو بالأمن بحيث إ ،رخصة تجزئة الأرض ذا كانت البناءات من طبيع
ا يمكن ر  ا أو استعمال جم ا أو   فض رخصة البناء أو رخصةالعمومي من جراء موقع

ام ،البناءرض من أجل تجزئة الأ  رام الأح ا شرطة اح ن  أو منح اصة الواردة  القوان ا
ا    .16والتنظيمات المعمول 

ا يمكن أن       سّ تتعرّ  أما إذا كانت البناءات بالنظر إ موقع رة ي ب ض لأضرار خط
صوص يمكن أن ترفض رخصة البناء أو تمنح مع مراعا جيج ع ا ا ال امة ف  الأح

ا ن والتنظيمات المعمول  اصة الواردة  القوان لبناية و لا يمكن منح رخصة بناء  .17ا
ا يقل عن ما ينص عليھ عد بات لمتطلّ  نظراً  06-63المرسوم رقم  تخصص للسكن إذا كان 

ا ان العمارة المزمع بناؤ نة س ة و الأمن و طمأن د  .18حفظ ال كما يجب ضمان تزو
ر، و كذلك ت ذات الاستعمال السكالبنايا  البنايات الأخرى  بالماء الصا للشرب والتط
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ا، طبقاً  ا  بة صناعياً رسّ صرف المياه الم و يتم إنجاز للتنظيمات المعمول  و تصفي
ا ضمن نفس الشروطاعوإ    .19د
ة أخرى    ذاكّ أومن ج ة ع امر المرسوم بصرح العبارة ع اح د  ق  ال نظيم ند تا

ا النص ع أنّ  ات العموم " :ھعدة مسائل م عدام الشب ر  حالة ا ية يجب اتخاذ التداب
اصة الآ ون ال ،تيةا نشرطة أن ت ية مضمونت ماية ال كما يمكن ". 20نظافة و ا

ة أخرى  جة الؤسسات المف رخصة بناء أن تتوقّ " من ج صناعية ع فرض حتمية معا
ة ملائمة معدة لتص سربات الغازة من كل المواد الضارة بال فية كل أنواع الدخان وال

ر ترمي إالعمومية، و يمكن  راط تداب جيج اش   ".21 التقليل من مستوى ال
امإ العديد من  الإضافةذا ب      ل مباشر  ال تصبّ  الأح تكرس حق  ش

سان يئة العمران الإ ر ال ة  قانون التعم جزائري  ية ال ، 22لاسيما منھ المواد  ،ا
32 ،35 ،36،37.  

ادة  1991- 05-28المؤرخ  176-91المرسوم التنفيذي -   ر ش يحدد كيفية تحض
سليم  دم و  ادة التقسيم و رخصة البناء و رخصة ال ر ورخصة التجزئة و ش التعم

  .ذلك المعدل و المتمم
ذا المرسوم إو       رط  شتمل  رفاق نفس السياق اش طلب رخصة التجزئة بملف 
ا ،الوثائق مجموعة من ع ّ  من بي جة مذكرة تو ر المتعلقة بطرق المعا  التداب

بة الصناعية من جميع المواد السائلة أو الصلبة أو الغازة رسّ صة لتنقية المياه المالمخصّ 
ة العمومية أو الزراعة أو المحيط جة المخص ،المضرة بال صة لتصفية و طرق المعا

شار الغازات من جميع المواد والدخان أ ة العموميةالمضرّ  ان و تحديد مستوى  ،ة بال
رومغناط جيج و انبعاث الطفيليات الك سبة للأرا المجزأة للا ال ستعمال سية بال

   .22الصنا
يئة الاقليم و تنميتھ  2001- 11- 12المؤرخ   20-01القانون رقم  - المتعلق ب

  :امةالمستد
ذا القانون العديد لقد أسّ        ية المخطّ من س  اصة بالب التحتية اطات التوج

رى  ا المخطط التوجيه  الك جماعية ذات المنفعة العامة و ال من بي دمات ا و ا
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ة و المخطط التوجيه للمياه دف 23لل ة  إطار ، بحيث  المخطط التوجيه لل
يئ يارات الوطنية ل جميع من  ضمان استفادإقليم و تنميتھ المستدامة ة الإا ة ا

ن نوعية التكفل بالعلاجإقليم و الإ العلاج  كل أنحاء    .24 تحس
د قواعد بناء المؤسسات يحدّ  2006-09- 18المؤرخ   325- 06المرسوم التنفيذي رقم  -  

ا يئ   :الفندقية و 
جزائري من خلال المرسوم و ح  مجال السياحة و الفندقة وض      ع القانون ا

لاء  الفنادق ة العمومية لل رام ال س لتكرس اح بحيث  ،السابق شروط محددة 
ون الغرف أو الأ  رط أن ت ات منقولة  ائنللزب ةالمخصص اكنمش متوفرة ع تج

جز   دوء الك و الأمن، كما ت جو و ال ستجيب لمتطلبات تلطيف ا ية   كلو
 ّ ن وكبار زة لا مؤسسة فندقية غرف مج ستقبال الزبائن محدودي التنقل أي المعوق

   .25السن
ة /4 جزائري  مجال ال ي ا شرع العمرا   نقائص ال
جزائري المتعلّ بالنظر إ النقاط الإ     شرع ا يئة العمرانية يجابية الواردة  ال قة بال

تجالسابقة الذكر  رفت بحق المنظومة ال أنّ  ست سانقانونية ذات الصلة اع   الإ
ن الاعتبار ع ة و أخذتھ  عض الثغراتجرائية أنھ من الناحية الإ  إلاّ  ،ال ال و  ،ناك 

عض الآ ا غيب ة العموميةإ حد ما  رام ال علّ  ،ليات المؤدية لاح ا لاسيما ما  ق م
يئ عض ال ة   شارة و مشاركة ممث مصا ال ّ باس جان ذات الصلة ات وال

يئة العمرانية ا ما يو ال  ،بالعمران و ال م   : نذكر من أ
رالمتعلّ  2006-10-28القرار المؤرخ   - جان مراقبة عقود التعم شكيل    :ق ب

ر        جان مراقبة التعم ا علاقة  ممثبحيث تضمنت  العديد من المصا ال ل
ر   عيدة بالتعم جنةقربة أو  ّ ءالو  ال ر و نفس ال جنة  طنية لمراقبة التعم سبة ل بال

ية الولائية شمل ممثل المصا ال     .26دون أن 
كيفيات د شروط و يحدّ  2007يونيو  30مؤرخ   206- 07 المرسوم التنفيذي رقم -

جزاء الطبيعية المتاخمة ا ع الشرط الساح و شغل الأ ر البناء و شغل الأ 
ا للشواطئ و   :توسيع المنطقة موضوع منع البناء عل
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ا من ممثل  جنةخلت        ةوزارة فحص الدراسات و التصديق عل ن  ،ال  ح
ة علاقةً  عد من ال ر أ ر ضمت العديد من ممث المصا ال تظ سبة للتعم مثل  ،بال

ر الفلاحة ووزر  ر الدفاع و وز ر الصيدو نقل و السياحة الممثل وز ر  وز البحري و وز
   .27الصناعة

جن الدائرة و حدّ  2009ماي  02المؤرخ   155-09المرسوم التنفيذي رقم  - شكيلة  د 
ن بالبتّ  لفت ا الطعن الم ر   :  تحقيق مطابقة البنايات و كيفيات س

جن     شكيل  ذا المرسوم التنصيص ع تمثيل العديد من المصا   و نجد  
ئة الدائرة و صا المممثل حضور لكن دون  ،الطعن مثل الثقافة و السياحة و الب

   .28ةيال
شاء الوكالة الوطنية ن إالمتضمّ  2009أكتوبر  22ؤرخ  الم 344- 09المرسوم رقم  -

ر   :للتعم
     ّ ش ري قطاع لا يوجد من  من ممث اثنا عشر ل مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتعم

م ممثل لوز  ة بالرغم بي امن أارة ال    .29مي
عداد المخطط د اجراءات إيحدّ  1991ماي  28رخ  المؤ  177-91المرسوم رقم  -

ر يئة و التعم   :التوجيه لل
شارة العديد من القطاعات ذا المرسوم ينص       من أربعة عشر  -ع وجوب اس

شأن المخطط التو  -قطاع س المجلس الشع البلدي  يئة و من طرف رئ جيه لل
ر ا لا ي ،التعم ةيمثل م منوجد ضم    .30صا ال

ر و        ية  المسائل المتعلقة بالتعم شارة المصا ال ب حكم عدم اس ي
 ّ يئة العمرانية ع كل ال شرعية ال ا  المنظومة ال يئات المنصوص عل جان و ال

جزائرة الذي  1991- 05-28المؤرخ   175 -91ذي رقم ما عدا ما ورد  المرسوم التنفي ،ا
رط أخذ يحدّ  ر و البناء بحيث اش يئة والتعم رأي بالموافقة من الد القواعد العامة لل

لّ  ة الدولة الم ة ع مستوى الولايةمص ناءات ع و ذلك  ،فة بال ي تمنح است ل
ة للشرب و وضع د بالمياه الصا و عض الشروط لل ات جماعية  ضرورة توفر  تج

ر  حالة الأرضية الواسعة أو ذات الكثافة البنائية الضعيفة    .31للتط
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ر القانون الفرس المتعلّ  ع وجھ المقارنة أنّ  الملاحظ      ر  الكث ش س ر  ق بالتعم
ية ة أو المصا ال ر أو مدير ال سبة لما ورد   ،من المسائل وز ال بال و ا كما 

ر re 111 46 والمادة   re 111-45المادة  رط صدور قرارات و  ،من قانون التعم ش ال 
ة عند اختيار الأماكن المخصصة لوضع  ا وزارة ال ركة من ثلاثة وزارات م مش

سلية ظائر المتعلقة بال   .المخيمات أو ا
ي زةدور  /المحور الثا ي الأج ة  ال ق  ال رالدولية  الرقابة ع ا   ئة و التعم

شرعات ع اختلاف الإ نجد أنّ   واقع القانون عموماً         كتفاء بالتنصيص  ال
ا  ا قوق لا يضمنمستو راف ببعض ا رامھ ع الاع ما لم  ،فعاليتھ و لا يفرض اح

كم الموضو للقانون  رن وضع ا ر ع فرض جزاءات ع  بآلياتيق س اجرائية رقابية 
ذه فلسفة  . القاعدة القانونية الموضوعيةالتطاول ع ن الداخلية والدوليةو  ،كل القوان

ر المسؤولي بحيث رام الدول عت ا الدولية من تطبيقات لالة الدولية ع عدم اح اما
ق فبعد أن تتوفر شروط تحمّ  ذلك، ا المتعلقة با اما اك ال ا ع ان ل الدولة لمسؤولي

ة تتحرك  زةالأ  ال ا المتعلقة بحقوق  ،الدولية المختلفة ذات الاختصاص ج لاسيما م
سان   .الإ

ق الدولية للدول  تطبيق مضمون الإالمسؤولية  /1 تفاقيات الدولية ذات الصلة با
ة     ال

رتّ إالمسؤولية الدولية للدول عن عدم من أجل قيام       ا الم اما رام إل بة عن ح
ة لابد من توفر الشروط العامة الاتفاقيات الدولي ق  ال ة ذات الصلة با

رةلأسس للمسؤولية الدولية وفقاً  فإذا قامت المسؤولية الدولية ع أساس العمل  ،ا المتغ
 ّ ر المشروع فإ رط ثلاث عناصرغ ش ام الدإ -: ا  اك الال ، إن ر المشروع سو ناد العمل غ
، إ ص دو ص دو ل ر المشروعحداث ضرر ل ب العمل غ ست ذا تأسّ إأما . س

ّ ع ر أو ع الضر  الدولية المسؤولية رط إسناد الفعل المشروع العمل المشروع فإ ش ا 
اص القانون الدو و إ ص من أ العلاقة (  حداث ضرر جراء العمل المشروعل

ية   .)السب
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ر      عت ة الإو ق  ال رام ا ام باح اماً إل ام ببذل عناية متعدّ  ل و ال د الصور، ف
يجة  شقّ  س بتحقيق ن مراض و بناء بتقديم العلاج و الوقاية من الأ  قھ المتعلّ و ل

ر شفيات و توف ة المس م الدول بحسب إ ،الأدو شرة بحيث تل ا الاقتصادية و ال انيا م
ر ما يجسّ  ا لتوف د ا ببذل قصارى ج ر ةوغ ق  ال رة و  الشق  .د ا المتعلق با

ة فإنّ  ق  ال را ل وم اللي ص من أعضاءه بدون أو المف ع عدم حرمان ال ھ 
يجة ام بتحقيق ن ذا ال عة الطبية و  لأنھ  ،إذنھ و عدم منعھ من تلقي العلاج أو المتا

ام سل  ام عدم التدخل و لا يقت إال سبة للال و الشأن بال انيات خاصة كما  م
   .32سابقال

ذا بناءً       قوق الاقتصادية و الاجتماعية ع  و د الدو ل مقتضيات ما ورد  الع
 ّ د بأن تتّ والثقافية من أن تتع ذا الع ا وعن طرق د كل دولة طرف   خذ، بمفرد

، وبأق ما  ن، ولاسيما ع الصعيدين الاقتصادي والتق المساعدة والتعاون الدولي
ا المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتّ سمح بھ موار  قوق د  ع الفع التدر با

نفدة د، مس ذا الع ا   رف  اعتماد ب  ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصاً  المع
شرعي ر     .ةتداب

   ّ د بأن تضمن جعوتتع ذا الع قوق المنصوص د الدول الأطراف   ل ممارسة ا
ا برئة من أي تمي ب العرق عل س سأو اللّ    ج أو الرأي  ينأو الدّ  غةأو اللّ  ون أو ا

ر  السياس سبالسياس أو الأصل القومي أو الا أو غ روة أو ال ر ذلك  جتما أو ال أو غ
سانحقوق ر مع مراعاة للبلدان النامية أن تقرّ و  .من الأسباب ا القوميولاق الإ إ  تصاد

قوق الاقتصادية ن أي مدى ستضمن ا ر المواطن د لغ ذا الع ا   رف     .33المع
ذا السياق نجد أنّ       امات الإواع من نل مسؤولية القيام بثلاثة أالدول تتحمّ  و  ل

ام بالامتناع عن إعاقة ممارسة  أولاً  : سانالال ة الإ ام  و ثانياً  ،قھ  ال الال
ص  دف لإعاقة ممارسة أي  ة  ة كابمنع تدخل أي ج ام بوضع قھ  ال لال

ن تضبط عمل الأ  واصقوان ة  و ثالثاً  ،طباء ا ر إدار ام بالتنفيذ عن طرق تب تداب الال
ة ق  ال شرعية و قضائية لضمان التمتع با   .و 
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زة /2 رام المختصة بالرقابة ع الأج سانحق  اح يئة  الإ ة  مجال ال  ال
ر   والتعم

زةالعديد من ناك       ا الرقاب الأج ة ع يالدولية ال قد يندرج ضمن اختصاصا
ة ع المستوى الدو ق  ال رام ا أو العال  سواء كانت ع المستوى الإقلي اح

ا كو  ناول   :  ما يال ن
سانمجلس حقوق  /أ   الإ
سانمجلس حقوق  عدّ        سانجنة حقوق ل خلفاً  الإ عة لمنظمة الأمم التا الإ

تم ،المتحدة سانبحق  وال كانت أول من ا ن آلية المقرّ  الإ عي ة عن طرق  ر  ال
ق  اص  سانا ية بدنية و نفسية سنة  الإ السيد  2002 التمتع بأحسن حالة 

انت" سان، ثم أبقى مجلس حقوق "بول  ن بحيث عّ ، ليةع نفس الآ الإ ر من أربع ن أك
م المسائل المتعلقة بحقوق  مقرر خاص عة  أ لف بالبحث و التحقيق و المتا سانم  الإ

ا ادة ع ،من بي اص ب ر المقرّ  ز سانحق ا ية بدنية و   التمتع بأحسن الإ حالة 
اص بحق المقرّ  ناك ،نفسية سانر ا  Raquel Rolnik  السكن اللائق السيد  الإ

ة للشرب و مياه الصرف السيد  ر والمقرّ  ق  المياه الصا اص با  Catarina deا
Albuquerque34.   

جنة /ب ّ ّ  ال قوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و ال ةالمعنية با   جان المشا
قوق الاقتصادية       د الدو ل ام الع رام أح لفة بالرقابة ع اح يئة الم  ال

ّ والا  ش مل جتماعية و الثقافية وت ن عن دول راء مستقل ا  ،من مجموع خ تمارس رقاب
م الدول ع الدول الأ  د من خلال التقارر ال تل اً بإعضاء  الع ا دور و ع  ،يداع

 ّ اوى أمام جان الأخرى لا يجوز إخلاف العديد من ال جنةيداع ش ّ قوق  ال اك ا ع ان
نالاقتصادية و الا  ة من طرف المتضرر ق  ال ا ا   .جتماعية و الثقافية بما ف

جنةو مقابل       ّ ناك  ال قوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية  المعنية با
 ّ ة إذا خرى ال قد تنظر  الرقابة ع احجان الاتفاقية الأ عض ال ق  ال رام ا
ااندرج  إ ال ،طار اختصاص و ا سبة  كما  جنة القضاء ع التمي العنصري لبال

جنة القضاء  اجرنع و جنة العمال الم جنة حقوق الطفل و     .التمي ضد المرأة و 
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قوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية عدة ملاحظات      جنة ا و أ ولقد أصدرت 
ادّ عامة تح عليقات االعديد  د من خلال ا، من المسائل المعمول  ا   إطار اختصاصا م

ق  السكن 04ليق رقم تعال اص با ق  التمتع بأع  14التعليق رقم و  ا المتعلق با
ة ق  الماءشأ 15يمكن بلوغھ والتعليق رقم  مستوى من ال   .ن ا

ية /ـ ج ة العالمية و مشروع المدينة ال   منظمة ال
ة لست المنظمة العالمية تأسّ        رب العالمية الثانية  إطار منظمة الأمم ل عد ا

ا أساساً المتحدة و يتمثّ  ة و القضاء  ل دور فاظ ع ال ود العالمية ل ج سيق ا  ت
دّ  اع كل ما  ر ا  العالم من أمراض وغ   .د

و ال تنص ع آليات        س لرقابة لوع خلاف منظمة العمل الدولية و منظمة اليو
اوى أو التقارر فإنّ الدول ة العالمية لا تتوفّ  ية كآلية الش  آلية و كل ةر ع أيمنظمة ال
و أن تقدّ  ما ات للدول و توصيات عامة تتعلّ تقوم بھ  ة العموميةم توج   .ق بال

ةالماعتمدت  ذا الموضوع سياقو       المدينة " مشروع  نظمة العالمية لل
ية ا لأول م، 1986ول مراحلھ سنة  أ " ال رة  منطقة أوروبا و تقوم و ال تم تطبيق

ا تتمحور حول اعتبارات المساواة و الاستمرارة و التعاون ما ع مبادئ و  ات بدور توج
ان والتعاون الدو و  ن القطاعات المختلفة و مشاركة الس   : ما ي لتتمثّ ال ب

ن الأ  -   ئة مادية تجمع ب ولو مستقر ع المدى القرب و ن -ة، مان و النظافب ظام اي
شر،  - البعيد،  ستغل ال ة مشاركة ومراقب - مجموعة سكنية متماسكة و متضامنة و لا 

انية للقرارات ال تمس بالم جماعية المس ية قةعلّ تصا ا ة و الرفا ياة و ال  –. با
اجات الأ شباع إ ان الما ل س ة ساسية ل ا و ماء و مسكن ودينة من غذاء و ر  - ،غ

رات والمعلومات بادل ا سمح ب ة من الاتصالات  ر شبكة قو تحقيق اقتصاد  –. توف
ع التقليدي والتار للمدينة مع  - متنوع  المدينة و منتعش ومبدع،  فاظ ع الطا ا
ع ا  نفس الطا ر ا و تطو اضرةربط الأ  –. تحسي و خاصة جيال السابقة مع الأ  جيال ا

 ، راث الثقا ل  -المحافظة ع ال ية المتاحة ل دمات ال مستوى مثا للعلاج وا
ان ية متطورة جداً  -الس دمات ال سبة الوفيات نوعية ا ل يخفض من     .36ش
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  خاتمة
ذه الدراسة نجد أنّ        شرعية المتعلّ  من خلال  ر من المنظومة ال يئة و التعم قة بال

رم حق تالموضوعية  امالأححيث  سانح ة و أ الإ من الناحية الإجرائية فيجب ما  ال
ّ عند  و ذلك مراعاتھ ّ  جان الرقابية ذات الصلة بحيث نجد أنّ شكيل ال ال  ،جانأغلب ال

شا تنصّ  رع إ شرعات المتعلقة بالتعم ة و المصا  ،ا ال تخلو من ممثل وزارة ال
ية  ة العمومية بدون مدافعلامركزة الأ لو االمركزة أال  مر الذي يجعل اعتبار ال
ي ياكل ال تقرّ  ميدا ر ع ع مستوى ال شرعات الأخرى كما ر  مجال التعم عكس ال
شرع الفرسو الشأ سبة لل   .ن بال

ا العامة أو        ة سواء كانت م ق  ال و أما ع المستوى الرقابي الدو المتعلق با
اص ذا ة فا اكات المحتملة ل ا الوسائل القانونية الملائمة لمساءلة الدول حول الان تنقص

ذا ع الأقل بالمقارنة مع  ق و  زةا قوق الاقتصادية و  الأج جنة ا الدولية الأخرى، ف
ة فلاالاجتماعية و الثقافية لا تتوفّ  اوي أما المنظمة العالمية لل  ر ع آلية تلقي الش

ا  روتوكولات ينص نظام ود لتب ال ج ع أية آلية رقابة لذا من الأجدر مضاعفة ا
ذه المكملة للاتفاقيات المؤسّ  زةسة ل ا الرقابية والس من أجل  الأج  لإتمامدعم وسائل

ود الدولية ج شاء منظمة عالمية  ا ر للإ ر-لتعم  الموافق ع غرار اليوم العال للتعم
ريوم الثامن مل ر نوفم ا الأ يتم الت - ن ش از رقابي ع نصيص  نظام ساس المزود بج

ن من عناصر السياسة العمرانية للدول  ة كركن رك ق  ال  .ضرورة اعتبار ا
  

وامش   ال
ة العالمية -1   . بحسب الفقرة الأو و الثانية من دستور منظمة ال

(2) - Le droit à la santé, haut-commissariat des nations unies aux droits de l’homme et 
l’organisation mondiale de la santé, fiche n° 31, Genève 2009, p 03. 
(3) - ibid, p 04. 

سان 25حسب المادة  - 4 قوق الا   .من الاعلان العال 
تھ  ا:  أنظر -  5 سان  سلامة  دراسة  -لشرعة و النظامحالد بن عبد الله بن صا الغامدي، حق الا
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ال التمي ضد المرأة 11جب المادة بمو  - 8    .من اتفاقية القضاء ع جميع أش
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سان و الشعوب 16أنظر المادة   - 9 قوق الا   . من الميثاق الافرقي 
يتھ 14ورد  المادة  - 10 قوق الطفل و رفا   .من الميثاق الافرقي 
  . من الميثاق الاجتما الأوروبي 35بحسب المادة  - 11
جزائري  54للمادة وفقا  - 12   .من الدستور ا
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ر المعدل و المتمم 1990-12- 01المؤرخ  29- 90من القانون  07بحسب المادة  - 14 يئة و التعم   .المتعلق بال
ر 20-90من القانون  08المادة  -15 يئة والتعم   .المتعلق بال
ر يحدّ  1991- 05-28المؤرخ   175 -91المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -16 يئة والتعم د القواعد العامة لل

  .والبناء
يئة يحدّ  1991- 05-28المؤرخ   175 - 91م من المرسوم التنفيذي رق 04المادة  -  17 د القواعد العامة لل

ر و البناء   .والتعم
ر يحدّ  1991- 05-28المؤرخ   175 -91من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  -18 يئة والتعم د القواعد العامة لل

  .و البناء
ر يحدّ  1991- 05-28المؤرخ   175 -91من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  -19 يئة والتعم د القواعد العامة لل

  .و البناء
يئة يحدّ  1991- 05-28المؤرخ   175 - 91من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة  - )20( د القواعد العامة لل
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ا   البناء عل
جن الدائرة و الطعن حدّ  2009ماي  02المؤرخ   155-09من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -  28 شكيلة  د 

ن بالبتّ  لفت ا الم ر   .  تحقيق مطابقة البنايات و كيفيات س
رإن المتضمّ  2009أكتوبر  22ؤرخ  الم 344-09من المرسوم رقم  10المادة  - 29   .شاء الوكالة الوطنية للتعم
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